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مفاهيم في الاقتصاد الإسلامي

يÉعيشُ الإنÉسانُ عÉلى هÉذه البسÉيطةِ مÉُنذُ الÉقدَِمِ، وسÉيبقَى فÉيها زمÉناً يجهÉلهُ؛ سÉعَى الإنÉسانُ - خÉِلالَ ذلÉكَ - تفسÉيرَ هÉذه 

الحÉياةِ الÉتي يÉعيشهُا لÉيفهمهَا فÉَيتمكَّن مÉِن الÉعيشِ فÉيها بÉأفÉضلِ وَسÉيلَةٍ - حسÉبَ اعÉتقادِه - مُسÉتغِلاًّ المÉوارِدَ مÉِن حÉَولÉِه؛ 
فذهبَ الناسُ مَذاهِبَ عديدةً في آليَّاتِ الفهمِ؛ فتعدَّدتْ مذاهِبُهم عبرَ العُصورِ بِتعَدُّدِ مشاربهِم.  

وخÉلالَ تÉلك المسÉيرةِ نÉشأتْ نÉُظُمٌ وانÉدثÉرتْ أُخÉْرى، وسÉاد فÉي الÉقَرنÉَينِ الأخÉِيريÉن مÉَذْهÉَبا (الشÉيوعÉية ورَبÉِيبَتِها الاشÉتراكÉية) 

والÉرأسÉمالÉية؛ فÉالأوَّلُ ظهÉرَ لÉِلعالÉَم فÉي عÉام ۱۹۱۷ م، ثÉمَّ أفÉلَ نجÉَْمُه فÉي عÉام ۱۹۹۰م، وغÉيَّرَتِ الÉرأسÉمالÉيةُ بÉعضاً مÉِن 
صِفاتها، وتَخلَّتْ عن أغلبِ رُموزِها في بدايةِ هذا القرن الحاليّ. 

وهÉُناكَ مÉَذهÉَبٌ ظهÉرَ وتÉبلورَ مÉُنذُ أكÉثرَ مÉن ۱٤ قÉرنÉاً - ومÉا زال مÉَوجÉُوداً -، تÉرافÉقَ مÉع بÉُزوغِ شÉمسِ الإسÉلامِ، وبسÉببِ 
تخلّفُ بعضِ عُلماءِ العصرِ الحديثِ تأخَّرَ تأطيرُه وبيانُه بالمفاهيمُ السائِدَة. 

فما المذهبُ الاقتصاديّ الإسلاميّ؟ وما النظــــامُ الاقتصاديّ الإسلاميّ؟ ومـا عــلـمُ الاقتصادِ الإسلاميّ؟ 
تÉتوزَّعُ هÉذه المÉفاهÉيمُ ضÉِمنَ إطÉارَي (الÉثوابÉتِ والمÉتغيِّرات) - كÉما هÉي شÉريÉعةُ الإسÉلامِ الخÉالÉِد -؛ فÉالمÉذهÉبُ الاقÉتصاديُّ 
وأصÉولÉُه مÉن الÉثوابÉتِ الÉتي تُسÉتقَى مÉِن كÉتابِ اللهِ تÉعالÉى وسÉُنَّةِ نÉَبيِّه صÉلَّى اللهُ عÉليهِ وسÉلَّمَ، بÉينَما يÉندرجُ عÉلمُ الاقÉتصادِ 
ونÉظريÉَّاتÉُه والÉنظامُ الاقÉتصاديُّ وتÉطبيقاتÉُه ضÉِمنَ المÉتغيِّراتِ الÉتي تÉنتمي لÉلثوابÉتِ فÉلا تخÉرجُ عÉنها؛ فـ (الÉعِلمُ مÉجالÉُه الÉنظرُ 

والفِكرُ، والنظامُ مجالُه العملُ والتطبيقُ). 

الدكتور	سامر	مظهر	قنطقجي	
رئيس التحرير
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المَذهبُ الاقتصاديّ: 
المÉذهÉبُ الاقÉتصاديّ الإسÉلامÉيّ هÉو الإطÉارُ الجÉامÉعُ لÉِعِلْمِ الاقÉتصادِ تمÉُثِّلهُ مج\موع\ةُ الأص\ولِ والم\بادئ الاق\تصادي\ة الÉتي 
يسÉيرُ عÉليها المجÉتمعُ فÉي حÉياتÉِه الاقÉتصاديÉة والمÉُنبَثقَةِ مÉِن ثÉوابÉتِ الشÉريÉعةِ الإسÉلامÉية بÉُغْيَةَ تحÉقيقِ الÉعدلِ وفÉقَ مÉا شÉَرعÉُه اللهُ 

عزَّ وجلَّ.  
يÉُعتبَرُ المÉذهÉبُ الاقÉتصاديّ مÉَوطÉِنَ الخÉلافِ بÉين الÉنُّظُامÉَينِ (الÉرأسÉمالÉيّ والاشÉتراكÉيّ - الÉوضÉْعيَّانِ -) والÉنظامِ الإسÉلامÉيِّ 
الÉرَّبÉَّانÉيِّ؛ لانÉتماءِِ كÉُلِّ نÉظامٍ بÉِالÉقِيَمِ والمÉُثُلِ الÉسائÉِدَة والاتÉِّجاهÉاتِ الاقÉتصاديÉَّة، فÉالÉنِّظامÉانِ الÉوضÉعِيَّان نÉِظامÉانِ مÉادِّيÉَّانِ ركÉَّزا 

على الجانبِ المادِّيِّ في الحياةِ، بينَما وازنَ النظامُ الرَّبَّانيُّ بين الجانبَينِ (المادِّيِّ والرُّوحيِّ)؛ 

فÉلا غÉرابÉةَ إذنْ فÉي تÉَنبُّهِ المÉذاهÉبِ الÉوضÉعيَّة إلÉى أهÉمِّيَّةِ المÉسؤولÉيةِ الاجÉتماعÉيةِ وتÉطبيقاتÉِها فÉي نÉهايÉةِ الÉقرنِ المÉاضÉي بÉينَما 
شÉَكَّلَتْ هÉذه المÉسؤولÉيةُ الجÉانÉبَ الأخÉلاقÉيَّ فÉي المÉذهÉبِ الإسÉلامÉيّ فÉكانÉتْ مÉُنْدَمÉِجَةً فÉي نÉظامÉِه وتÉطبيقاتÉِه عÉلى الÉسواءِ 

منذُ بدايتِه وما زالَ. 
لÉذلÉك يÉبحثُ المÉَذهÉبُ بمÉا يÉجبُ مÉُناقشÉتُه، ومÉا يÉجبُ ألاّ يÉكونَ؛ فـ (الاحÉتكارُ فÉي الاقÉتصادِ الإسÉلامÉيِّ محÉُرَّمٌ عÉلى 
الجÉميعِ؛ كÉَبيرهÉِم وصÉَغيرهÉِم)، فـ (لا يÉحقُّ لأحÉدٍّ أنْ يÉَحْتَكِرَ)؛ لÉِقَولِ الÉرَّسÉُولِ صÉلَّى اللهُ عÉليهِ وَسÉلَّمَ: "لا يÉَحْتَكِرُ إلا 

خاطِئٌ". 
فالأصولُ الاقتصاديةُ الإسلاميةُ ذهبتْ لاعتباراتٍ تخصُّها، فـ: 

مِلكيَّةُ المالِ للهِ تعالى والنَّاسُ فيه مُسْتَخْلَفُونَ،  -
تÉأمÉينُ حÉَدِّ الÉكفايÉةِ لÉلناسِ أمÉرٌ واجÉبٌ ومÉسؤولÉيةُ الÉدولÉةِ والمجÉتمعِ وأيُّ تÉقصيرٍ مÉن أحÉدهÉِما تÉُقدِّم الÉثانÉي لِسÉَدِّ تÉلكَ -

الكفايةِ وتأمينِها لمحتاجِها. 
تحقيقُ العدالةِ أمرٌ لا غِنى عنهُ، ولا بُدَّ أن يتجسَّدَ ذلك في (النظريات والتطبيقاتِ) كافَّةً على حَدٍّ سواء، -
المِلكيَّةُ بأشكالِها (الخاصَّةِ والعامَّةِ والمشتركةِ) مَصُونةٌ ومُعتبَرةٌ،  -
والحريةُ الاقتصاديةُ مُعتبَرةٌ ومُقيَّدةٌ بما لا يُخالِفُ الأصولَ الشرعيّة، -
) أمÉرٌ أسÉاس؛ٌ فÉلا بÉُدَّ مÉِن قÉيمةٍ مÉُضافÉةٍ لأيِّ عÉَملٍ مÉؤدَّىً وبÉذلÉكَ - والÉتنميةُ بمÉفهومÉَيها (الاجÉتماعÉيِّ والاقÉتصاديِّ

تقومُ الحياةُ وتُعمرُ الأرضُ، 
الأصلُ في كلِّ شيءِ (التوسُّط) حتّى في الإنفاقِ والاستهلاك، -
المحرَّماتُ خبائِثُ لا يجوزُ الاقترابُ مِنها.  -

وقد عبَّر الفقهاءُ عن تلكَ الأصولِ بـ (الضَّرُوراتِ الخمْسِ) بِوصفِها مقاصِدَ الشريعة الإسلامية الغَرَّاء.  
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لذلك فغايةَ النشاطِ الاقتصاديِّ ووَسائِلَه تَرتكِزُ على أن: 
غايةُ (المجُتمَعِ أو الفرد) مِن القيام بالنشاط الاقتصادي يُحدِّدُها المذهبُ. -
إنَّ وَسائِلَ القيامِ بالنشاطِ الاقتصاديِّ كشَكلِ توزيعِ الثروةِ والمِلْكيَّةِ يَتدَخَّلُ في تحَدِيدِه المذهبُ. -

أما الأسئلةُ التي يُثيرُها المذهبُ فتتعلق بـ:  
كيف ينبغي أن يكونَ السوقُ؟  -
هل تضمنُ حُرِّيَّةُ السُّوقِ التوزيعَ العادِلَ لِلسِّلَعِ وتلبيةَ الاحتياجاتِ؛ بمِا يُحقِّقُ العدالةَ الاجتماعية؟  -

وعليه؛ فمنهج المذهب الاقتصادي يكمن في المدخل المعياري. 
النظامُ الاقتصاديُّ الإسلاميُّ: 

يÉُعرَّفُ الÉنظامُ الاقÉتصاديّ الإسÉلامÉيّ بÉأنÉَّه: "مجÉموعÉةُ الÉقواعÉدِ والأحÉكامِ الÉتي تÉُنظِّمُ عÉلاقÉاتِ الأفÉرادِ فÉي إدارتÉهِم لÉِلمَواردِ 

الطيِّبةِ؛ باستخدامِ وَسائِلَ مُباحةٍ لأداءِ وظائفِ الاقتصادِ لتحقيقِ أقصى إشباعٍ ممُكِنٍ لحاجاتهِم غيرِ المحَدُودة". 
 ،( فÉالÉقواعÉدُ: "هÉي الÉقواعÉدُ الفقهÉيَّةُ المُسÉتنبَطةُ مÉِن أصÉولِ الشÉريÉعةِ الإسÉلامÉيّة: (الÉقُرآنِ الÉكريمِ والÉسُّنَّةِ المُطهÉَّرةِ والإجÉماعِ

 ."( أمّا الأحكامُ فهِيَ (نتائِجُ القواعدِ الفقهيَّةِ مِن حلالٍ أو حَرامٍ
 ." والتنظيمُ: "هو أحدُ وظائفِ إدارةِ النشاطِ الاقتصاديّ

) المÉÉوارد  وعÉÉلاقÉÉاتُ الأفÉÉرادِ: "هÉÉي السÉÉلوكُ الÉÉذي تÉÉُؤطÉÉِّرُه الأحÉÉكامُ الفِقهÉÉيَّةُ فÉÉي (إنÉÉتاجِ وتÉÉوزيÉÉع واسÉÉتهلاك واسÉÉتثمارِ
الطيِّبة". 

وعÉÉليه فÉÉالÉÉنظامُ الاقÉÉتصاديّ الإسÉÉلامÉÉيّ: هÉÉو الÉÉوسÉÉائÉÉلُ والإجÉÉراءاتُ الÉÉتي يÉÉتمُّ مÉÉِن خÉÉلالÉÉِها تÉÉطبيقُ المÉÉذهÉÉبِ الاقÉÉتصاديِّ 
الإسÉلامÉيِّ؛ ممÉَّا يمÉنحُ الÉنظامُ المÉُرونÉةَ والÉتغيُّرَ بÉتغيُّرِ الÉزمÉانِ والمÉكانِ - ضÉِمنَ إطÉارِ المÉذهÉبِ الاقÉتصاديِّ وحÉُدودِه ولÉيس 

خارِجَه -؛ في حين أنّ المذهبَ يتَّصِفُ بِثباتِه؛ فلا يَتغيَّرُ بِتغيُّرِ الزمانِ والمكان كـ (حُرْمَةِ الرِّبا) - مَثلاً -. 
أما خَصائِصُ النظامِ: 

تحقيقُ الرّقابةِ المُزدوجةِ. -
الجميعُ بين الثباتِ والمُرونة والتطوُّر. -
التوازنُ بين المادِّيَّةِ والرُّوحيَّة. -
التوازنُ بين المصلحةِ الفرديَّة والمصلحةِ الجَماعِيَّة. -

ورَكائِزُ النظامِ: 
المِلكيَّةُ المُزدوجةُ: عامَّةٌ، وخاصَّةٌ، وجَماعيَّة كـ (الوقْفِ والمعادِن). -
الحريةُ الاقتصاديةُ المُنضبِطَةُ بالمذهبِ الاقتصاديِّ وتحقيقِ المصلَحةِ العامَّة. -
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التكافلُ الاجتماعيّ. -
وعليه؛ فمنهجَ النظامِ الاقتصاديِّ يكمُن في المدخلَين (التجريبيِّ والاستقرائيّ). 

عِلْمُ الاقتصادِ الإسلاميّ: 
يÉتناولُ عÉِلْمُ الاقÉتصادِ تفسÉيرَ الحÉياةِ الاقÉتصاديÉة وأحÉداثÉَها وظÉواهÉِرَهÉا ومÉَعرِفÉةَ الأسÉبابِ الÉتي تÉَتحكَّمُ فÉيها لاكÉتِشافِ 
أسÉرارِ الحÉياةِ الاقÉتصاديÉَّةِ لمÉَعرِفÉةِ مÉا يَحÉدُثُ؛ لÉذلÉك هÉو عÉِلْمٌ يهÉتَمُّ بِسÉُلوكِ الأفÉرادِ فÉي حÉُصولÉِهم عÉلى المÉَواردِ الÉطيِّبةِ، 

واستخدامِها، وتنميتِها؛ لإشباعِ حاجاتِهم المُباحةِ، وتحقيقِ عدالةِ التوزيعِ بينَ الناسِ. 
وشملَ ذلك: 

وظائِفَ الاقتصادِ مِن (تمويلٍ واستثمارٍ وإنتاجٍ واستهلاكٍ وتوزيعٍ وتبادُلٍ).  -
المÉَواردُ هÉي المÉواردُ (الÉطبيعيَّة والبَشÉريÉَّة والمÉاديÉَّة) ومÉِنها كسÉبُ المÉالِ، وكÉُلُّ ذلÉكَ يÉكونُ مÉِن المÉواردِ الÉطيِّبةِ الÉتزامÉاً -

بالقواعدِ والضوابطِ الشرعيّة. 
ضبطُ الأحكامُ الشرعيةُ لسلوكَ الأفرادِ، ونمُيِّزُ بينَ سُلوكَينِ اِثنَينِ:  -

حÉÉُصولÉÉِهم عÉÉلى المÉÉواردِ الÉÉطيِّبة بمÉÉختلفِ أشÉÉكالÉÉِها؛ ومÉÉِنها المÉÉواردُ المÉÉادِّيÉÉَّةُ سÉÉواء بـ (كَسÉÉْبِ المÉÉالِ بÉÉالÉÉعَمل ا.
المباشِر، أو بـ (التقليب) كالتجارة أو بـ (التحويل) كالصناعة.  

اسÉتهلاكِ الأفÉرادِ لÉلموَاردِ الÉطيِّبة؛ ومÉِنها إنÉفاقُ المÉالِ ضÉِمنَ الأوجÉُهِ المشÉروعÉةِ؛ لإشÉباعِ حÉاجÉاتÉهِم، وهÉيَ عÉلى ب.

نَوعَينِ: 
حاجاتٍ استهلاكيَّةٍ مُباحةٍ.  -
حاجاتٍ استثماريَّة الغرضُ مِنها تحقيقُ التنمية، ويكون ذلك بإنتاجِ الطيِّباتِ فقط دونَ الخبائِث. -

 تحÉقيقُ الÉعدالÉةِ الاجÉتماعÉية بÉتحقيقِ عÉدالÉةِ الÉتوزيÉعِ بÉين عÉناصÉرِ الإنÉتاج، وبÉين الشÉُّركÉاء، وفÉي الÉبيئةِ الÉطبيعيَّة المحÉُيطة، -
وبأداءِ المساهَمةِ الاجتماعية على شكلِ (زَكواتٍ وصَدقاتٍ). 

إنَّ (عÉلمَ الاقÉتصادِ ونÉظريÉاتÉَّه هÉو مÉجالُ إعÉمالِ الÉفِكر والÉنَّظر)، وهÉو مÉدخÉلٌ إيÉجابÉيٌّ تحÉكُمه الÉقاعÉدةُ الÉنبويÉَّةُ (الحÉِكْمَةُ 
ضÉالÉَّةُ المÉؤمÉِنِ؛ أيÉنَما وَجÉَدَهÉا فÉهُوَ أحÉقُّ بÉِها)، فÉالÉعِلْمُ مÉِلْكُ الÉناسِ جÉميعاً، ولÉيس مÉِلْكَ فÉِئَةٍ دوُنَ غÉَيرهÉا؛ أيّ: أنÉّه مÉُحايÉِدٌ 

مُستقلٌّ لا ينتمي لمِذهَبٍ دونَ آخرَ.  
أمّا كيفيَّةُ تطويعِ واستخدامِ هذه القوانينِ والنظريّاتِ فمَنوطٌ بالمذهبِ واتجاهاتِه. 

مِثالُ ذلك: 
دراسةُ العلاقةِ بين السِّعر والطلبِ لتفسيرِ أحداثِ السُّوق. -
استخلاصُ القوانينِ الاقتصاديَّة التي تحكمُها كقانونِ تناقُصِ الغلَّةِ وتزايُدِها، وقانونِ العَرْضِ والطلب. -
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إنَّ الاخÉÉتلافَ بÉÉين عÉÉِلمِ الاقÉÉتصادِ الÉÉتقليديِّ وعÉÉِلم الاقÉÉتصادِ الإسÉÉلامÉÉيّ أنَّ الÉÉتقليديَّ لا يÉÉعترفُ بÉÉأيِّ عÉÉلاقÉÉةٍ لÉÉعِلْمِ 
الاقÉتصادِ بـ (الÉعقائÉدِ والأخÉلاقِ واتÉِّجاهÉاتِ الÉدولÉةِ الاقÉتصاديÉَّة)؛ إلاّ أنَّ عÉِلْمَ الاقÉتصادِ الإسÉلامÉيَّ يÉلتزمُ بÉثوابÉتَ تÉخصُّه 
ولا يÉحيدُ عÉنها (وهÉو مÉا عÉبرنÉا عÉنه بÉالمÉذهÉب الاقÉتصادي)، ممÉِّا حÉدا بÉبعضِ الاقÉتصاديÉِّين وصÉَْفَهَ بÉأنÉَّه لÉيسَ عÉِلْماً؛ بÉل 
: إنّ تÉطويÉرَ مÉعيارٍ لÉقياسِ  مÉَذهÉباً اقÉتصاديÉَّا، وهÉذا غÉيرُ صÉحيحٍ؛ لأنَّ الÉقضيَّة تÉَعتمِدُ عÉلى أُسÉُسٍ الÉدراسÉةِ والÉبَحث؛ فÉمَثلاً

أداء المÉعامÉلاتِ المÉالÉية الإسÉلامÉية (مÉَقام) كÉبديÉلٍ عÉن مÉؤشÉِّرِ الÉفائÉدةِ الÉرِّبÉَويÉَّة (لايÉبور) يÉُثْبِتُ فÉعالÉيةَ الاقÉتصادِ الإسÉلامÉيِّ 
كÉÉِعِلْمٍ؛ فÉÉالمÉÉُؤشÉÉِّرانِ كÉÉِلاهÉÉُما يÉÉنتميانِ لÉÉعِلمِْ الاقÉÉتصادِ؛ لأنÉÉَّهُما مÉÉقياسٌ وحسÉÉب؛ إلÉÉَّا أنَّ أُسÉÉُسَ الأوَّل أكÉÉثرُ تÉÉناسÉÉُباً مÉÉع 
الÉثوابÉتِ الإسÉلامÉيّة، والÉثانÉي لا يÉتناسÉبُ مÉعهَا مÉع إمÉكانِ اسÉتخدامÉِه بÉِحِيادِيÉَّةٍ، والاسÉتئناسِ بÉه فÉي مجÉلسِ الÉعَقدِ دُونَ 

رَبْطِ التسعيرِ به بشكلٍ متغيِّرٍ خارجَ مجلسِ العَقد.  
أما الأسئلةُ التي يُثيرُها عِلْمُ الاقتصادِ:  

ما نتائجُ السُّوقِ الحُرَّة؟  -
كيف يتمُّ ربطُ السعرِ بالطلبِ؟ -

وعليه؛ فإنّ منهجَ عِلْمِ الاقتصادِ يكمنُ في المدخلِ الاستنباطيّ. 

إذاً يÉضعُ المÉذهÉبُ الاقÉتصاديّ أهÉدافَ الحÉياةِ الاقÉتصاديÉةِ ويÉرسÉمُ الÉوسÉائÉِلَ المÉؤدِّيÉةَ لÉتحقيقِ تÉلكَ الأهÉدافِ؛ أيّ: (غÉايÉةَ 
)؛ كـ (تحÉديÉدِ هÉدفِ الإنÉتاجِ ووسÉيلتهِ وشÉكلِ المÉِلكيةِ والحÉريÉةِ الاقÉتصاديÉةِ وكÉيفيةِ تÉوزيÉعِ  ووسÉيلةَ الÉنشاطِ الاقÉتصاديّ

الثروةِ)؛ فـ (المذهبُ يتأثَّرُ بالأخلاقِ والسياسةِ والاتجاهاتِ الاقتصاديةِ وكذلك مفهوم المجتمع للعدالة).  
وبÉÉناءً عÉÉليهِ نمÉÉُيِّزُ بÉÉين الأنÉÉظمةِ الاقÉÉتصاديÉÉةِ وهÉÉي الجÉÉانÉÉب الÉÉتطبيقيّ والÉÉعمليّ فÉÉنَصِفُها بـ (الÉÉرأسÉÉمالÉÉية والاشÉÉتراكÉÉية 

والإسلامية)؛ فلِكُلٍّ من هذه الأنظمةِ مَذهَبٌ تنتمي إليه.  
ويÉÉأتÉÉي عÉÉلمُ الاقÉÉتصادِ -كÉÉأداةِ لÉÉلبحثِ الÉÉعلميّ والمÉÉوضÉÉوعÉÉيّ عÉÉن الحÉÉقائÉÉقِ الÉÉعلميَّة - فـ (يÉÉؤطÉÉِّرَ الÉÉوقÉÉائÉÉعَ والمÉÉشاهÉÉداتِ 
ويÉحاولَ تفسÉيرهÉَا ووَضÉْعَ نÉظريÉاتٍ تÉخصُّها، ومÉِن ثÉَمَّ تÉتدافÉعُ الÉنظريÉَّاتُ لÉيسقُطَ بÉعضُها ويÉَثبُتَ بÉعضُها الآخÉرُ حÉِينًا مÉِن 

الÉدَّهÉرِ، وقÉد تÉخضعُ تÉلك الÉنظريÉاتُ لÉتعديÉلاتٍ لÉِتنُاسÉِبَ الÉتغيُّراتِ المحÉيطةَ، وقÉد تÉتحوَّلُ إلÉى حÉقائÉقَ عÉلميةٍ راسÉخةٍ، وقÉد 

). وقÉد أوضÉَحنا تمÉيُّزَ عÉِلْمِ الاقÉتصادِ الإسÉلامÉيّ بÉاهÉتمامÉِه بÉالمÉَواردِ  تÉبقى مÉدارَ (بÉحثٍ وتمÉحيصٍ وتÉعديÉلٍ وتÉطويÉرٍ مسÉتمرٍِّ
الÉطيِّبةِ واسÉتخدامÉِها، وتÉنميتِها؛ لإشÉباعِ الحÉاجÉاتِ المÉُباحÉةِ، وتحÉقيقِ عÉدالÉةِ الÉتوزيÉعِ بÉينَ الÉناسِ؛ فـ (الÉعِلْمُ يÉُركÉِّزُ عÉلى 

تطويرِ الأداءِ، وعلى إيجادِ حُلولٍ لمِشكلاتٍ يُعاني منها الناسُ ويَنسجِمُ مع ما يُؤمِنُونَ به). 
وقÉد يÉختلفُ المÉنتمُونَ لمÉذهÉبٍ مُحÉدَّدٍ؛ -كÉالمÉذهÉبِ الإسÉلامÉيّ مÉَثلاً - فÉي عÉَرضÉِهم لÉلنظريÉَّاتِ ولÉلتطبيقات، فهÉذا مÉِن 
اهÉÉتمامِ المجتهÉÉِدِيÉÉنَ تÉÉبعاً لÉÉتغيُّرِ الÉÉزمÉÉانِ والمÉÉكانِ، وقÉÉد تÉÉعارفَ الÉÉفقهاءُ عÉÉلى قÉÉاعÉÉدةٍ مشÉÉتركÉÉةٍ بÉÉينَهم، هÉÉي: "اخÉÉتلافُ 
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الأحÉكامِ بÉتغيُّرِ الÉزمÉانِ والمÉكانِ"؛ فÉقَد يÉظنُّ أحÉدهÉُُم أنَّ مÉا ذهÉبَ إلÉيه حÉقيقةٌ عÉلميةٌ، ثÉُمَّ يÉأتÉي الÉواقÉِعُ لÉيُثبِتَ أو يÉنفي 
وجْهةِ نظَره، وهذهِ سُنَّةٌ من سَننِ اللهِ تعالى. 

مÉِثالُ ذلÉك فÉي السÉياسÉةِ المÉالÉيةِ الÉعامÉّة: أنّ رسÉولَ اللهِ صÉلّى اللهُ عÉليهِ وسÉلَّمَ كÉان يÉُوزِّعُ كÉُلَّ مÉا يÉأتÉيهِ لÉبَيتِ المÉالِ، وكÉان أبÉو 
بÉكرٍ رضÉيَ اللهُ عÉنهُ- وهÉو خÉليفةُ رسÉولِ اللهِ صÉلَّى اللهُ عÉليهِ وسÉلّمَ يÉُوزِّعُ لÉِلأقÉْرَبِ لآلِ الÉبيتِ الÉنبويِّ، أمÉّا عÉُمرَُ رضÉيَ اللهُ 

عÉنهُ - وهÉو خÉليفةُ خÉليفةِ رَسÉولِ اللهِ صÉلَّى اللهُ عÉليهِ وسÉلَّم فÉكانَ يÉُوزِّعُ لÉلأقÉربِ إلÉى الإسÉلامِ. ولÉمْ يÉَكُنْ فÉي أيِّ فÉِعْلٍ مÉِن 
تÉلكَ الأفÉعالِ مÉا يÉُناقÉِضُ المÉذهÉبَ الاقÉتصاديّ الإسÉلامÉيّ؛ فهÉَذهِ تÉطبيقاتٌ اخÉتلفتْ بÉاخÉتلافِ الÉزمÉانِ فÉاجتهÉدَ خÉَليفَتا  

رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما فيه مصلحةُ الناسِ، وليسَ في ذلكَ بأسٌ.  

إذاً تÉختلفُ أسÉُسُ مÉفاهÉيمِ الاقÉتصاد الإسÉلامÉيّ عÉن غÉَيرهÉا لÉتأثÉُّرِهÉا بشÉريÉعةِ الإسÉلامِ وانÉبثاقÉِها عÉنهُ؛ فـ (الÉعدلُ غÉايÉةُ لا 
تÉÉنفكُّ عÉÉنها) فÉÉلا يÉÉُسمَحُ بÉÉظُلْمٍ أو تÉÉظالÉÉُمٍ فـ (لا ضÉÉَرَرَ ولا ضÉÉِرار)؛ لÉÉكنَّ هÉÉذه المÉÉفاهÉÉيم لا تÉÉبتعدُ عÉÉن الÉÉواقÉÉعِ؛ لأنÉÉَّها 
تسÉتفيدُ مÉن المÉدخÉِل الإيÉجابÉيِّ بÉِوصÉْفِه الحÉكمةُ وهÉي ضÉالÉَّةُ المÉُؤمÉِنِ أيÉنَما وَجÉَدَهÉا فÉَهُوَ أحÉقُّ بÉها؛ فÉالحÉقيقةُ مÉِلْكُ البشÉريÉَّةِ 
جÉَمعاءَ؛ ومÉنافÉعُ الاقÉتصادِ الإسÉلامÉيِّ تÉطال جÉميعَ الÉناس؛ فÉكثيراً مÉا خÉاطÉبَ الÉقرآنُ الÉكريمُ - وهÉو كÉلامُ اللهِ تÉعالÉى - 

 .” الناسَ بِـ: (يا أيُّها النَّاسُ)، وقالَ رسولُ الهُدَى صلَّى اللهُ عليهِ وسلّم: "بُعِثتُ إلى الأحمَرِ والأسْودِ

حَماة (حَماها اللهُ) بتاريخ ۲٦ مِن صَفر ۱٤۳۸ هـ  الموافق ۲٦ مِن نوفمبر تشرين الثاني ۲۰۱٦ م 
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